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  الصغر؟الصلة بين البنوك الإسلامية والتمويل متناھي 
  

في أكثر من خمسة  تنامى حجم البنوك الإسلامية خلال العشرين عاما الماضية، مع حجم ودائع يتجاوز الثمانين بليون دولار
 2000بحلول عام   السنوي يقدر حاليا بسبعين بليون دولار ويتوقع أن يتجاوز المائة بليون دولار العائد. وأربعين دولة

)O’Sullivan 1994 .مؤسسة بنكية إسلامية عاملة تتراوح ما بين البنوك الإسلامية  100من  أكثرجد حاليا وتو .)7ص
وكواحدة من . الوحدات البنكية الًأصغر العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية في البنوك التقليدية وبيوت الاستثمارالخالصة إلى 

معدل النمو السنوي خلال الخمس سنوات الماضية بلغ  –لامي أكثر القطاعات نموا في أسواق الخدمات المالية في العالم الإس
تثير فضول  علاوة على ذلك، فإن المبادئ الحاكمة للتمويل الإسلامي. فإن ھذه المؤسسات جذبت الكثير من الانتباه –بالمائة  15

  .دفع أو تقديم عوائديحظر فھم كيفية انتشار مثل ھذا النظام الذي  واحاولفي المسلمين وغير المسلمين على السواء
  

مولد للدخل من ذاته، فإن  أصلمؤسسة على الاعتقاد الأساسي أن النقود ليست وعلى الرغم من أن الممارسات المالية الإسلامية 
يؤكد على أھمية العوامل الدينية والأخلاقية  –الشريعة  –القانون الإسلامي . النظام في مجمله يقوم على ما ھو أكثر من ذلك

للبنوك  أن ھذا التحليلوعلى الرغم من . تماعية والقيمية لتعزيز المساواة ونشر العدالة بما يحقق صالح المجتمع ككلوالاج
في سياق المواقف الإسلامية من الأخلاق وتوزيع  ه فقطالإلمام بھذا النظام يمكن الأبعاد الاقتصادية، فإن  يركز على الإسلامية

المبادئ المحفزة لتشارك المخاطر والواجبات والحقوق الفردية وحقوق . قتصادية ودور الدولةالثروة والعدالة الاجتماعية والا
  .وقدسية العقود تعد كلھا جزءا من القواعد الإسلامية التي يتأسس عليھا النظام البنكيالملكية 

  
. لأھداف العامة للبنوك الإسلاميةفي ضوء ما تقدم، فإن العديد من عناصر التمويل متناھي الصغر يمكن اعتبارھا متسقة مع ا

ومن حيث . في ھذه الأنشطةيؤسسان لنظام مؤسسي ولمشاركة المخاطر ويعتقدان أن الفقراء يجب أن يساھموا فكلا النظامين 
 في حالات معينة يعد مثالا على الكيفية التي تتشارك فيھا البنوك الإسلامية والتمويلالمبدأ، فإن تقديم القروض دون ضمانات 

وبالتالي فإن البنوك الإسلامية وبرامج الإئتمان متناھي الصغر يمكن أن تكمل بعضھا البعض على . متناھي الصغر في الأھداف
لأصحاب الأعمال الفقراء، والذين سيكونون غير لن تقدم فقط فوائد معينة  ھذه العلاقة الوثيقة. المستويين العملي والأيديولوجي

يمكن أن يقدم كذلك فرصة المؤسسات متناھية الصغر ن في الظروف العادية، ولكن الاستثمار في مغطين من قبل سوق الإئتما
.لتنويع وتحقيق عوائد ثابتةللمستثمرين في البنوك الإسلامية 

  
  
  



  تعزيز المساواة من خلال عدد من الأدوات –البنوك الإسلامية 
  
  

سريع النمو في الأسواق المالية الشرق أوسطية وغيرھا من الأجزاء فإن البنوك الإسلامية تعد قطاع وكما تقدمت الإشارة، 
علاوة على ذلك، فإن ھذا لانمو لم يقتصر فقط . كذلك في الغربكما يتزايد دورھا ). إندونيسيا، ماليزيا(الإسلامية من العالم 

  ما ھي أسس وسمات البنوك الإسلامية؟ف. على قطاع معين في صناعة البنوك
  

  فةتفسيرات مختل
  

وفقا للأدبيات، فإن البرا في الفترة . إقراض النقود وفق معدلات فائدة مبالغ فيھا –الإسلامية ھو تحريم الربا أحد الالتزامات 
المقترضين يجب أن . لممارسة الإقراضتشير  –وتترجم حرفيا التزيد أو المغالاة أو النمو أو الزيادة  –السابقة على الإسلام 

كانت  – ھذه الكمية الإضافية، والتي تحدد وفق معدل متفق عليه. أصل القرض نظير استخدام النقوديزيد على  يدفعوا مبلغا ثابتا
  .تسمى الربا

  
قد قامت "يرى أنه  فصديقي. أن الربا محظور، غير أنه توجد فروق ضمنية في التفسيرات المسلمينالدارسين يعتقد العديد من 

 Siddiqui( "لا يعد من صور الربا وبالتالي فھو مباحمقدما الذي تقدمه البنوك على الودائع حالة من الجدل حول العائد المحدد 
المتحقق من ، فإن الربح )أي تحمل بمخاطرة(أما أيوب فيرى أن أنه إذا ما دخل فرد في عمل تجاري . ) 44–43ص.  1995

 Ayub 1995)" (ارض مع أحكام االشريعة الإسلاميةيتع(أما كسب النقود من خلال القيام بالإقراض فھو حرام . ورائھا حلال
النقاش بين العلماء حول ھذه المسألة تضمن تحليلات حول ما إذا كان القرآن يحرم استخدام العائد على  35–34) . ص

بالغ فيه العائد ينبغي أن يحرم فقط في حالة إذا ما تقدم غقراض النقود وفق معدل عائد مبعض الدارسين يعتقدون أن . الإطلاق
من بينھا القروض التي تقدمھا  –تحت ظروف معينة وبالتالي فإن العائد يمكن أن يصبح مقبولا . يستغل حاجة المقترض

  .الحكومة لتشجيع المدخرات وكنوع من العقاب للمقرضين ولتمويل التجارة ولتمويل الاستثمارات المنتجة
  

. ن أجله يتم فرض العائد ويعتقدون أن كل أنواع الربا غير مشروعةيعطون بالا للغرض الذي مبعض الدارسين الآخرين لا 
المكسب من النشاط المالي إلا في حالة كان رأس المال المستخدم كان معرضا كذلك الحجج الرئيسية ھنا ھي أن الإسلام لا يقر 

 Lawai 1994(تمام الفرد بمن حوله توجه تركز الثروة في أيدي القلة وبالتالي تقليل اھللخسارة المحتملة وأن العائد يكرس 
 ). 8ص

  
ستغرب أن حاولت كل استراتيجيات البنوك الإسلامية أن تزيل كل أشكال معدلات العائد الإسمية وبالتالي فإنه لم يكن من الم

دة حقيقية وبالتالي الدراسين المسلمين لا يميزون بين أسعار الفائدة الإسمية والحقيقية؛ ومن المفترض أن كل أسعار الفائ( .الثابتة
فتحقيق . عدم وجود أي عوائد على رأس المالأسعار الفائدة الثابتة لا يعني غير أن إلغاء ). فھي تعتبر معيقة للإستثمار والتشغيل

الإسلام يرى أن . )10 ص. Lawai 1994( الأرباح مقبول إسلاميا طالما أن الأرباح ليست مقيدة أو متحققة بسبب احتكار
. يعتمد على مشاركة المخاطر والعوائدليس العائد، يعد أقرب لمنظوره الأخلاقي ولتحقيق المساواة لأن كسب الأرباح الأرباح، و

  .تحقيق الأرباح يخاطب المثل الإسلامية للعدالة الاجتماعية لأن كلا من صاحب المشروع والمقرض تحملا بمخاطرة الاستثمار
  

البنوك الإسلامية تتعامل مع المعلومات غير الدقيقة ومشكلات ترشيد الإئتمان التي  أحد نتائج ھذا الموقف من الأرباح ھي أن
المعلومات غير الدقيقة تحدث عندما يكون لدى أحد الطرفين . عادة ما توجد بين المقرضين والمقترضين في البنوك التقليدية

في بعض . لومات يؤدي إلى ترشيد الإئتمانھذا التوزيع غير الكفء للمع .)1( معلومات أكثر وأفضل عن الطرف الثاني
، ونظرا لوجود مستوى كلي للإئتمان المعروض مع منحنى للطلب كامل المرونة، فإن مؤسسات الإقراض الحالات المتطرفة

لدفع ذات المعدل قادرين على الحصول على وكنتيجة لذلك، فإنه ليس كل المقرضين على استعداد . تؤسس ھيكلا للإقراض
. من الاقتصاد لا سيما عندما يحجب التمويل عن الاستثمارات المنتجة مثل ھذا الترشيد يمكن أن يدمر القطاع الحقيقي. الإئتمان

يسمح ) الشراكات(التي يتم الترويج لھا في سياق المبدأ الإسلامي التعاوني ومرة أخرى، فإن أنماط تشارك الخسائر والأرباح 
بلعب دور نشط في العملية الاقتصادية وتجنب مشكلات  –والمدخرين والمؤسسات المالية  بما فيھا المستثمرين –لكل الأطراف 
الواقع، وبالنظر لارتفاع مخاطر عوائد الاستثمار المبني فقط على الأرباح، فإنه يمكن الادعاء في بعض في . ترشيد الإئتمان

  .استثماراتھمبلعب البنوك دورا أكثر نشاطا في إدارة المشروعات لمراقبة الأحيان 



ويكشف شرطين ). انظر التالي(المفھوم الفني للمعاملة بين صاحب المشروع ومقدم التمويل في التمويل الإسلامي في المضاربة 
  : لشراكة المضاربة عن مستوى الشراكة المتضمن في العقود الإسلامية

  .العائد الإجمالي أو الصافي على رأس المال لا يجب أن يكون محدد سلفا •
الشركاء لا ينبغي أن يتشاركوا في الأرباح فقط وإنما كذلك في الخسارة وفق مساھمة كل منھم في المؤسسة  •
)Hasanuzzaman 1994 .7 ص.(  
 

في النشاط الاقتصادي القائم على . شروط التفاوض بين الطرفين في المعاملة يمكن أن تختلف بشدة ويتم تحديدھا وفق العقود
  .باح، والتي يمكن أن تكون محددة مسبقا أو لا، وفقا للعقود{يحصل على نسبة متفق عليھا من اطرف المضاربة، فإن كل 

  
  وسائل مختلفة

  
  ؛1شكل (التمويل الرضائي، تمويل التجارة، والوسائل التشاركية : الأدبيات تميز بين ثلاثة أنشطة للبنوك الإسلامية

Errico and Farahbaksh 1998 . الأنشطة توجد العديد من الصور التعاقدية التي تتفق مع أحكام تشارك  داخل ھذه .)6ص
المساھمة (والمشاركة ) الشراكة(المعاملات الأكثر استعمالا لمشاركة الأرباح والخسائر ھي المضاربة . الأرباح والخسائر

ذه كلھا يتضح أنھا تتضمن قدرا منتجات القروض ھ). متناظران متخصصان في عقود المضاربة(والمساقط والمزارعة  )النسبية
عقود الإقراض الأخرى  . المتوقعة لكل من صاحب المشروع والبنك الإسلاميكبيرا من عدم التأكد بخصوص العوائد 
  .والإجارة والاقتناء والمرابحة والجعلةالبيوع المؤجلة القروض الحسنة و المستخدمة في البنوك الإسلامية تشمل

  
  خسائرأنماط تشارك الرباح وال

  
. صاحب المشروع الخبرة والأيدي العاملةفي إطار عقد المضاربة، يقدم البنك رأس المال المطلوب للمشروع في حين يقدم 

يتحملھا البنك الخسائر المالية . من المشروع تكون مشتركة بين البنك وأصحاب المشروع وفق نسبة ثابتة) أو الخسائر(الأرباح 
وفي حالات ثبوت سوء الإدارة من قبل أصحاب . حاب المشروع تقتصر على الوقت والمجھودكاملة، في حين أن خسارة أص

ھذه الأنواع من العقود تعد الأكثر إنتشارا في مشروعات الاستثمار في . المشروع فإنھم يمكن أن يتم تحميلھم الخسارة المالية
يعرف في ھذه العقد بين البنك وصاحب المشروع . ةالتجارة التي تستطيع الوصول لحجم التشغيل الأقصى خلال فترات قصير

رات معينة لمديرين معينين وعلى تشارك الأرباح النسبية وفق الحالة بالمضاربة المقيدة لأن البنوك توافق على تمويل استثما
  :ليةمعاملات المضاربة، فإنه يجب على البنك أن يفي بالمتطلبات القانونية التاوللدخول في . نسبة متفق عليھا

، وبالتالي فإنه يتحمل مجمل على ھذه المعاملاتلا ينبغي على البنك أن يطلب ضمانات لتقليل مخاطره الإئتمانية  •
   .غير أن الضامن يمكن أن تتم مطالبته بتقليل المخاطرة الأخلاقية .المخاطرة المالية

في بعض . وليس كمبلغ غير محدد يتم دفعهمعدلات التشارك في الأرباح يجب أن يتم تحديدھا فقط كنسبة من الأرباح،  •
في . الحالات، يمكن أن يحصل البنك على جزء من أصل القرض من المقترض خلال نھاية الفترة إذا ما توافر فائض

  . حالات الخسارة، فإن صاحب المشروع لن يكون متحملا للخسارة إلا في حالة ثبتت سوء إدارته للمشروع
 Iqbal and Mirakhor(في المشروع؛ غير أن المراقبة من قبل البنك مسموح بھا صاحب المشروع ذا تحكم كامل  •

1987.(  
  

السمات المميزة لھذا النوع من العقود ھو طبيعة . عقد مساھمة متكافئة لا يكون فيه البنك دائما الممول الوحيدالمشاركة ھي 
الأرباح والخسائر يتم تشاركھا . المال وخبرة الاستثماريساھم شريكين أو أكثر في رأس . التشغيلالأنشطة الاقتصادية وفترة 

. ھذا النوع من المعاملات كان يتم استخدامه عادة لتمويل الاستثمارات متوسطة وطويلة الأمد. وفق كمية رأس المال المستثمر
وحقوق كل مستثمر . داراتوالبنوك لديھا السلطة القانونية للمشاركة في إدارة المشروع، بما في ذلك المشاركة في مجالس الإ

  . مع كمية المساھمة في رأسمال المشروع تتوافق
  

في ھذه الحالة، تتم مشاركة المحصول بين كل الشركاء . المساقط ھي نوع متخصص من عقود المشاركة للأراضي الزراعية
  . المساھمين وفقا لمساھماتھم

  
  .بنك الأرض أو التمويل مقابل نسبة من المحصولالمزارعة ھي بالأساس عقد مضاربة في الزراعة يقدم فيھا ال

  



البنوك الإسلامية لا . بالممارسات البنكية الغربية وبالتالي تتطلب التحفظ الأكبر شبيھةالاستثمارات المباشرة ھي معاملات 
البنوك يمكن . للإسلامتستطيع الاستثمار في إنتاج أي سلعة أو خدمة يمكن أن تبدو حتى متعارضة مع القيم الأخلاقية والقيمية 

  .أن تصوت وفق أنصبتھا ويمكنھا أن تنضم لمجالس الإدارات
   

  أنماط عقود البنوك الإسلامية: 1شكل 
  

 
  

   Kazarian 1993; Iqbal and Mirakhor 1987: المصدر
 

  أنماط عدم تشارك الأرباح والخسائر
  
البنوك مسموح لھا بإضافة ". للمحتاجين"ى تقديمھا وض الحسنة ھي قروض غير ذات عائد ويحث القرآن المسلمين علرالق

   .مقابل خدمة لتغطية تكاليف المعاملات والإداريات للقروض طالما أن ھذه القروض ليست مرتبطة بمدة أو مبلغ القرض
 
شتري في وقت السعر يتم الاتفاق عليه بين البائع والم. دفعات مؤجلة على أقساطؤجل ھو دفع مؤخر يقبل فيه البائع بيع المال

  .البيع والبائع غير مسموح له بإضافة أي تكاليف للدفعات المؤجلة
  

بيع السلام أو السلف ھي شبيھة بالعقود الاستباقية والتي يقوم فيھا المشتري بالدفع للبائع السعر المتفق عليه كاملا لسلعة يتعھد 
يكون من المستطاع تحديدھا ھذا النوع من المعاملات يجب أن جودة وكمية السلع المتضمنة في . البائع بتسليمھا في تاريخ لاحق

  . وقت إبرام العقد
  

في . والذي يؤجر فيه طرف سلعة معينة مقابل مبلغ معين لفترة معينة الإجارة والاقتناء تتضمن الإيجار منفردا أو البيع التأجيري
  .سلعة كاملة، وحينھا يتم نقل الملكية للمستأجريتم توجھيھه لشراء الترتيبات البيع التأجيري فإن جزءا من كل دفعة 

  
البائع يبين للمشتري تكلفة . لتمويل الشراءالمرابحة ھو أداة شائعة تستخدم للتمويل قصير الأجل اعتمادا على المفھوم التقليدي 

  .ساط في العادةشراء أو إنتاج سلعة وبالتالي فإن ھامش الربح يتم التفاوض عليه بين الطرفين، والدفع يكون على أق
  

وھي عادة ما تحدث حينما يوافق مشتري خدمة . الجعلة ھي تكاليف الخدمات التي تقوم عادة خلال المعاملات الخدمية المختلفة
  . ما على دفع مقدمھا مقابل معين وفق العقد

  
للأولى يمكن ھو أن العائد  الفرق الرئيسي بين المعاملات التي لا تتضمن شارك الربح والخسارة وتلك التي تتضمن تشاركا

ھذه العقود لتقديم أي من أنه لا يمكن التفاوض قانونيا بشأن غير . حسابه خلال المرحلة الأخيرة كنسبة ثابتة من الاستثمار الكلي
اء لتعويض أنفسھم مقابل التكلفة التي تحملوھا لقالبنوك الإسلامية يمكن أن تضيف موسميا تكلفة إضافية . معدل محدد للعائد



وبالتالي فإن ھذه الأدوات تبدو شبيھة بتلك المقدمة في البنوك التقليدية، والتي . المعاملات الإضافية التي توجب عليھم القيام بھا
غير أن كل ما ذكر من أدوات يتوافق مع القواعد الإسلامية لأن . تعد فيھا تفادي المخاطرة وتجميع المخاطرة عوامل ھامة

  .ترتبط أكثر بالمعاملة وليس الوقتمعدلات العائد عايھم 
  

في الوقت الحاضر، معظم . تطبيق المبادئ الدينية على الممارسات لابنكية يمكن أن يؤثر في التنمية المستمرة للبنوك الإسلامية
كن أن إطار تنظيمي وقانوني منتظم يم. مستشاريھم الدينيين والشرعيين قبل تسويق أدوات مالية جديدةالبنوك تطلب موافقة 

، حيث لا زالت البنوك الإسلامية تواجه بعض الصعوبات بين حين يساعد على دمج المؤسسات الإسلامية في الأسواق العالمية
  .وآخر في محاولة شرح ممارساتھا في الدول أو النظم التي لا تعتمد على المبادئ الإسلامية

  
  اتملاحظ

  
وھي في أبسط صورھا تخلق موقفا وصف في  –ائعة المتعلقة بالمعلومات إحدى المشكلات الش –غير المتماثلة  المعلومات. 1

مشكلة الليمون تبين كيف ان المشترين في والبائعين في سوق السيارات المستعملة لا يمكن أن . مشكلة أكريلوف حول الليمون
لة لسياراتھم على أنھا عالية الجودة ن في السوق لأن البائعين للسيارات الأقل جودة لديھم حافز للدعاية المضلزيحققوا التوا

وبالتالي . بينما لا يمكن للمشترين التأكد من مدى جودة السيارات بسبب مشكلة عدم تماثل المعلومات) وبالتالي طلب سعر أعلى(
ب ، حيث يخسر المشترون لأنھم سيدفعون سعر أكبر لسيارة أفضل في حين أن أصحافإن كلا من المشترين والبائعين يخسرون

  .السيارات الجيدة لن يتمكنوا من بيع سياراتھم بسعر يمكن أن يكون مقبولا حال توافرت المعلومات الكاملة
 



   تقديم الإئتمان للفقراء من أصحاب المؤسسات –التمويل متناھي الصغر 
  
  

راء من أصحاب المشروعات للفق –من قبيل خدمات الإئتمان والإدخار  –مؤسسات التمويل متناھي الصغر تقدم خدمات مالية 
  :برامج التمويل متناھي الصغر الجيدة تتسم ب. مصممة بحيث تتوافق مع احتياجاتھم وأوضاعھم

  .والمنتجات الإدخارية الآمنة –قصيرة الأجل في الغالب  –القروض الصغيرة  •
  .تقييم مبسط ومحدد للاستثمار والمقترضين •
  بدائل الضمانات •
  الية بعد السداد وفق الجدول المحددالتقديم السريع للقروض الت •
معدلات السداد معدلات العائد أعلى من سعر السوق لتغطية تكاليف المعاملات المتضمنة في التمويل متناھي الصغر •

  المرتفعة
  ). Fruman and Goldberg 1997( الأماكن والتوقيتات الملائمة لتقديم الخدمات •

  
تجتذب المزيد من الاھتمام في الدول النامية ت الأكبر والأكثر استھلاكا لرأس المال قدرات المؤسسات الصغيرة كبديل للمؤسسا

في ھذا . وتخصيص المواردوتركيز مجتمع التنمية يتحول تدريجيا لمؤسسات الصغيرة عندما يأتي الأمر لوضع السياسات 
لفقراء وتحسين مستويات معيشتھم وخلق الضوء، فإن التمويل متناھي الصغر يتم النظر إليه على كوسيلة فعالة للوصول ل

خبرات الممارسات الأفضل في . الوظائف وتوسيع الطلب على السلع والخدمات والمساھمة في النمو الاقتصادي وتقليص الفقر
مبالغ أكبر للحصول على خدمات التطبيق حول العالم تبين أن الفقراء يمكن أن يصبحوا عملاء للبنوك وھم قادرين على دفع 

مؤسسات التمويل متناھي الصغر الناجحة بينت كذلك أنه عندما تتم إدارتھا ). 1صندوق رقم (رع وأكثر اعتمادية وموائمة أس
  .وفق قواعد النشاط الاقتصادي، فإن تقديم الخدمات البنكية للفقراء يمكن أن يكون مربحا ومستديما

 
وعلى  .أصحاب المشروعات على توليد دخول وتقليص الفقر المؤسسات متناھية الصغر تقدم فرص العمل وتساعد الفقراء من

لارغم من أن الصناعة بدأت تنمو للتو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن إحصاء حديث للبنك الدولي كشف عن أن أكثر 
مقترض  112.000نشطة في المنطقة بحجم قروض ضخم يناھز المائة مليون دولار وأكثر من برنامج للتمويل متناھي  60من 

مليون فقير من  4.5الغير أن ھناك حاجة لمزيد من الجھد لمخاطبة احتياجات ). Brandsma and Chaouali 1998(نشط 
بليون  1.5أصحاب المشروعات والذين يفتقدون القدرة على الوصول للتمويل متناھي الصغر والذين يمكنھم أن يستوعبوا 

والعديد من الفقراء في معظم دول المنطقة غير متوافقة مع احتياجات ھذه المجموعة البنوك التقليدية . دولار في صورة قروض
  .من أصحاب المشروعات يفشلون في الوفاء بمتطلبات الإقراض التقليدية لدى ھذه البنوك

  
ن قيام بنك مسح البنك الدولي كشف ع. القطاع المالي الرسمي لعب دورا صغيرا جدا في تطوير برامج التمويل متناھي الصغر

بالتعامل بنشاط في صناعة التمويل متناھي الصغر وأسس وحدة مستقلة  –البنك الوطني للتنمية في مصر  –تجاري واحد فقط 
ثلاثة بنوك تجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة : عدد من التطورات الحديثةغير أنه تجب ملاحظة . للتمويل متناھي الصغر

تناھي الصغر وعدد آخر من البنوك تبين المؤشرات توجھھا المماثل، من بينھا واحد في لبنان بدأت مؤخرا عمليات تمويل م
  .واثنين في اليمن وثلاثة في الأردن

  
  المبادئ الموجھة لأفضل تجارب التمويل متناھي الصغر. 1صندوق 

  
وغزة تبين أن الفقراء التجارب في دول مختلفة كالبنجلاديش وبوليفيا ومصر والسنغال ومالي والضفة الغربية 

. يمكن أن يتم التعامل معھم بنكيا وأن خدمات الإئتمان والإدخار يمكن تقديمھا للفقراء على أسس مستديمة
 : المبادئ الموجھة التي دعمت أفضل تطبيقات التمويل متناھي الصغر تشمل

بغض النظر عن  -  لكي تستطيع مؤسسات التمويل متناھي الصغر العمل باستدامة. تغطية التكاليف •
لأنه إذا لم تغطى تكاليف الإقراض فإن رأسمال . فإنھا يجب أن تغطي تكاليف الإقراض –بنيتھا المؤسسية 

كما  –المؤسسة سيتنزف كما ستتقلص قدرة المؤسسات متناھية الصغر على الوصول المستديم للخدمات المالية 
  .أن وجود المؤسسات التمويلية ذاتھا قد يتعرض للخطر

مقيس بعدد  –مؤسسات التمويل متناھي الصغر الناجحة تصل لحجم معين . تحقيق حجم معين •
وھذا العدد يعتمد على وضع الدولة ومنھاجية الإقراض المستخدمة وحجم القروض . القروض النشطة



  .وشروطھا
حاجة إلى ولكنھم ب –أصحاب المشروعات متناھية الصغر لا يتطلبون دعما أو منحا . تجنب الدعم • 

قدرة مستمرة وسريعة للوصول للخدمات المالية ھذا فضلا عن أن المقرضين متناھيي الصغر لا يستطيعون 
فالدعم يرسل إشارة للمقترضين أن الحكومة أو تمويلات المانحين ھم نع من أنواع العمل . دعم من يقرضونھم

لك، فإن مؤسسات التمويل متناھي الصغر علاوة على ذ. وبالتالي لا يتشجع المقترضين على الرد –الخيري 
تعلمت أنھا لا تستطيع الاعتماد على الحكومات أو المانحين كمصادر يمكن الاستناد إليھا للتمويل المدعم على 

  .الأمد الطويل
مؤسسات التمويل متناھي الصغر الناجحة تزيد من . توسيع نطاق الوصول بالخدمات بناءا على الطلب •

الخدمات المالية لعدد متزايد من العملاء ذوي الدخول المنخفضة، من خلال تقديم خدمات  قدرة الوصول على
القروض عادة ما تكون قصيرة الأمد والقروض الجديدة تعتمد على السداد . إدخارية وقرضية سريعة ومبسطة

كاتھم كما ان القروض تعتمد على دورة النقود لدى المقترضين وشخصياتھم وليس وثائقھم أو ممتل. الوقتي
 . يتم استخدامھا لتشجيع السداد) من قبيل ضغط الأقران(الأنماط البديلة للضمان 

بناء برنامج مستديم للتمويل متناھي الصغر يتطلب وقتا والتزاما، وبالتالي . وجود بؤرة تركيز واضحة •
دمات الاجتماعية غير محبذ مع تقديم الخ –على سبيل المثال  –فإن مزج تقديم خدمات التمويل متناھي الصغر 

 .لأنھا ترسل إشارات متعارضة للعملاء وللعاملين بالبرنامج
  

  .Brandsma and Chaouali 1998: المصدر
 

جوھرية في سبيل الحصول على الموارد المالية التي ، يواجه صغار المصنعين والمزارعين عقبات في النظام البنكي التقليدي
ظروف صغار المقترضين كما أن التمويل قصير ومتوسط وطويل أدوات الإقراض غير مھيأة . وير أعمالھميحتاجونھا لتط

غياب الأصول المادية عقبة رئيسية في سبيل تمويل الفقراء ھي . الأجل غير متاح في العادة للفقراء من أصحاب المشروعات
تقديم رغة لا يستطيع الفقراء فيھا الوصول للتمويل إلا في حالة وھو ما يخلق بالتالي دائرة مف –التي يمكن استخدامھا كضمان 

الضمانات الكافية وھو لا يستطيعون تملك مثل ھذه الضمانات إلا بعد بنائھم قاعدة إنتاجية قوية والتي لا يستطيعون إتمامھا إلا 
 ).Abdouli 1991( بعد الحصول على التمويل اللازم

  
مع مالية عادة ما تنظر إلى صغار أصحاب المشروعات على أنھم ذوي قدرة ربحية ضئيلة علاوة على ذلك، فإن المؤسسات ال

علاوة على ذلك، فإن التعامل مع عدد كبير من المؤسسات المتشرة في اماكن . تكاليف إقراض ومخاطرة عالية بالنسبة للبنك
قد يكونوا منفصلين عن بسھولة وموظفي البنك  فالمقترضين قد لا يمكن الوصول إليھم. كثير يتطلب الكثير من الوقت والجھد
  .والعملاء في العادة لا يكونون على دراية بالوثائق المطلوبة أو مقتضيات المحاسبة. العملاء بالاختلافات في اللغة والثقافة

 



 المزج بين البنوك الإسلامية والتمويل متناھي الصغر 
  

تمويل ( المضاربة: دامھا في تصميم برنامج ناجح للتمويل متناھي الصغروسائل رئيسية للتمويل الإسلامي يمكن استخثلاث 
  ).Abdouli 1991) (الزيادة على التكلفة(والمرابحة ) التمويل بالحصة( والمشاركة )الأمناء

 
  نموذج المضاربة

  
يستثمر  ر شريكينفي المعاملات القائمة على المضاربة، يصبح برنامج التمويل متناھي الصغر والمؤسسة متناھية الصغ

لاحظ أن كلا من المضاربة والمشاركة ). (1(البرنامج النقود في حين يستثمر صاحب المشروع متناھي الصغر الأيدي العاملة 
تتشارك فيھا المؤسسة الممولة وصاحب النشاط الاقتصادي؛ غير أنه في المضاربة فإن الممول يستثمر النقود فقط في حين أن 

). ب المشروع يستثمرون أموالاالأيدي العاملة في حين أنه في المشاركة فإن كلا من الممول وصاحصاحب العمل يستثمر 
ويحصل على نصيب من الأرباح وفق نسب محددة مسبقا غير أن ) عملھا(على عمله  صاحب المشروع متناھي الصغر يكافئ

نصيب في المشروع متناھي الصغر من خلال في الواقع، برامج التمويل متناھي الصغر تحصل على . الأرباح غير محددة
. في البداية يمكن أن يمتلك البرنامج إجمالي الأسھم وبالتالي يحق له الحصول على نصيبه المحدد سلفا من الأرباح. القرض

ولكن مع كل قسط يتم سداد من القرض فإن صاحب المشروع يستعيد أسھما من المشروع فيحصل البرنامج بالتالي على قدر 
  .ل من الأرباح مع كل قسط يتم سدادهاق
  

للتسھيل فإن . (1000صاحب المشروع متناھي الصغر تاجر خضراوات ويحقق ربحا أسبوعيا قدره خذ مثلا حالة يكون فيھا 
يتم سداده على  10000برنامج الإقراض متناھي الصغر سيقدم قرضا قدره ). ستكون غير محددةوحدات العملة في ھذه الأمثلة 

 50، والربحية لكل سھم ھي 500مع كل قسط يتم سداده، فإن صاحب المشروع يستعيد سھما قدره . ا أسبوعياقسط 20
بالمائة من الربح الأسبوعي في حين  10البرنامج وصاحب المشروع اتفقا على أن البرنامج سيحصل على ). 1000/20(

 .يحصل صاحب المشروع على التسعين بالمائة المتبقية
  

وبالتالي فھو  1000بالمائة من الربح الأسبوعي وقدره  10الأول، يمتلك البرنامج مائة بالمائة من الأسھم وله  في الأسبوع
 .900بالمائة من الربح الأسبوعي أي  90صاحب المشروع يحصل على . 100يحصل على 

  
 19ربح الأسبوعي لأنه يمتلك حاليا من ال 19/20بالمائة من  10حصة برنامج التمويل متناھي الصغر ھي  في الأسبوع الثاني،

). 905=95- 1000(فقط في حين يحصل صاحب المشروع على الباقي  95أي أن البرنامج يمتلك . 20سھما فقط من إجمالي 
ھي الربح الذي يتم تشاركه مع البرنامج في  950ھذه ال . 0.9x950 + (50(على في عبارة أخرى، يحصل صاحب المشروع 

وبالتالي فلا  500تذكر أن صاحب المشروع يمتلك السھم الذي استعاده الأسبوع الماضي مقابل . (بح السھمھي ر 50حين أن ال 
. من ربحه ليشتري سھما ثانيا 500مرة أخرى، صاحب المشروع يستخدم ). يجب أن يتشارك مع البرنامج في أرباح ھذا السھم

وصاحب  1050يحقق البرنامج في إطاره دخلا إجماليا قدره أسبوعا ھي مدة عقد المضاربة  20ھذه العملية ستسمر لمدة 
، وجدول سداد صاحب المشروع موضح في 2توضيح بالرسم لھيكل ھذا القرض مبين في شكل ). 1جدول ( 18950المشروع 

  . 2جدول 
  

افتراض ھام في إعداد وكان . أھمھا عدم التأكد من الربح. من منظور التمويل متناھي الصغر، فإن ھذا النموذج ذو سلبيات عدة
في الواقع، وعلى الرغم من أن برامج التمويل متناھي الصغر تتوافر لديھا . 1000ھذا المثال ھو ثبات الربح الأسبوعي عند 

الأرباح المتغيرة كذلك تخلق تحديا للإقراض متناھي . معلومات حول سلوك الأسواق المحلية، فإن الأرباح الأسبوعية تتغير
علاوة على ذلك، فإن معظم أصحاب المشروعات متناھية الصغر لا يحتفظون . مبادئ البنوك الإسلامية الصغر في إطار

بحسابات واضحة، فكيف يمكن في ھذه الحالة بالتالي حساب وتوزيع الأرباح؟ ھذا فضلا عن أن ھذا النموذج من الصعب فھمه 
  .من قبل موظفي القروض والمقترضين على حد سواء

  
  
  
  
 



  أرباح البرنامج وصاحب المشروع في مثال المضاربة. 1جدول 
  

  
 
  

   توزيع دخل البرنامج وصاحب المشروع والملكية في مثال المضاربة. 2شكل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جدول مدفوعات صاحب المشروع في مثال المضاربة. 2جدول 
  

  
  
  

الموقف الافتراضي الذي كانت فيه الأرباح  فحتى في. السلبية الثانية لھذا النموذج تتمثل في عبء إدارة ومراقبة القرض
ھذا ). كما يجب على موظف القرض جمع مبلغ مختلف كل مرة(معلومة، فإن المقترض يجب عليه دفع مبلغ مختلف كل مرة 

ھامش . ستحدث التباسا لدى كل من المقترضين وموظفي القروض –بالمقارونة بأقساط السداد المتساوية  –الغياب للبساطة 
  .مقترض 200- 100كبير نظرا لأن كل موظف للقروض يتعامل مع  الخطأ

  
القضية الرئيسية في استخدام ھذا النموذج القائم على تشارك الأرباح ھي إذا ما كان مسموحا وفق مبادئ البنوك الإسلامية للھيئة 

فالظروف . بل تقدبم القرضق) أو كل أسبوعين أو شھري أو غير ذلك(المقرضة وصاحب المشروع الاتفاق على ربح أسبوعي 
بغض النظر عن  –فبالنظر لأن عدد قليل جدا من أصحاب المشروعات متناھية الصغر . المختلفة قد تسمح بترتيبات مختلفة

يحتفظون بسجلات لحساباتھم بطريقة تمكن من التحقق المستقل من الربح الأسبوعي على سبيل   - الدولة التي ينتمون إليھا 
وكما ھو . تتفق مع مبادئ البنوك الإسلاميةل ھذا النموذج تتوقف إلى حد كبير على إذا ما كانت مثل ھذه الاتفاقية المثال، فإن قبو

شأن الأشكال الأخرى للبنوك الإسلامية، فإن الھيئة المقرضة لن تتمكن من توزيع أسھمھا إذا ما كان صاحب المشروع يتكبد 
أن تتفق على أنه إذا ما حقق صاحب المشروع أرباحا أكثر من المتفق عليه، فإنه غير أن الھيئة المقرضة يمكن أيضا . خسائر

  .يحق له الاحتفاظ بمائة بالمائة منھا
  

بافتراض اقتراض . تطبيق نموذج المضاربة يمكن أن يكون أكثر مباشرة في الأنشطة الإقتصادية ذات دورات الربح الأطول
ربية أربع رؤوس من الغنم، مثل ھذا الموقف سيعده الناس اعتياديا كما أنھم لت 20000مؤسسة متناھية الصغر لقرض بقيمة 

في العادة، فإن المشروع سيعمل على تربية الماعز وإعادة بيعھا بعد خمسة لثمانية شھور مقابل . سيعلمون الأرباح مقدما
انيا لأن الماعز تعيش حول المنازل وتأكل يمكن اعتباره مج) أي غذاء الماعز" (رأس المال العامل. "بربح مائة بالمائة 40000
سھما قيمة كل منھا  20، مقابل 20000في ھذه الحالة فإن برنامج التمويل متناھي الصغر يحصل على نصيب قدره . ما تجده
بعد خمسة . بالمائة من الأرباح ستذھب للبرنامج والباقي لصاحب المشروع 15البرنامج وصاحب المشروع سيتفقان أن . 1000

ويدفع للبرنامج  1000سھما قيمة كل منھا  20ربحا، فيسشتري  20000أشھر، وبعد بيع صاحب المشروع للماعز وتحقيقه 
  .3000، أو 20000بالمائة من  15: نصيبه من الربح

 
  
  



  نموذج المرابحة
  

وفق ھذ . س المال الثابتعقد المرابحة شبيه بتمويل التجارة في إطار قروض رأس المال العامل وللتأجير في إطار قروض رأ
العقد، فإن برنامج التمويل متناھي الصغر يشتري السلع ويبيعھا للمؤسسات متناھية الصغر مقابل تكلفة السلع مضافا إليھا 

ھذا النموذج أسھل فھما للمقترضين وييسر . المقترض عادة ما يدفع ثمن السلع في أقساط متساوية. ھامش التكاليف الإدارية
  . يمتلك برنامج التمويل متناھي الصغر السلع حتى تمام دفع آخر قسط. قبة القرضإدارة ومرا

  
كيف يمكن لمثل ھذا النموذج الإسلامي أن يتوافق مع آلية مسئولية الجماعة الشائعة في التمويل متناھي الصغر؟ يقدم برنامج 

 1000لدى البرنامج اليوم أكثر من . صوصمثالا في ھذا الخ 1997التمويل متناھي الصغر الذي تأسس في اليمن منتصف 
العملاء المستھدفون ھم الفقراء من . دولار حجم القروض 150000مقترض نشطين، ثلاثين بالمائة منھم من النساء، و 

  . معدل دوران القرض ھو أسبوع واحد. أصحاب المشروعات في الأحياء العشوائية في الحضر
 

سات متناھية الصغر القائمة أو الجديدة الراغبة في الحصول على تمويل متناھي الصغر المؤس. إجراءات التقدم بالقرض بسيطة
يتضمن بيانات النشاط الاقتصادي  –يتم سؤالھم لتكوين مجموعة من خمسة أفراد، يقدمون بعد ذلك طلبا للحصول على القرض 

ال أعضاء المجموعة كذلك لتوقيع صيغة يتم سؤ. لموظف القروض –الأساسية والمعلومات الشخصية وحجم القرض المطلوب 
وبعد تقييم . ضمان تتضمن موافقتھم على ضمان بعضھم البعض واستعدادھم للسداد في حالات التأخر أو عدم استقامة الأوضاع

مبسط من قبل موظف القروض للنشاط الارقتصادي لكل من الأعضاء، يوجه الموظف طلب المجموعة وتقييمات النشاط 
  .ثيقة الضمان لمراقب المنطقة ولجنة قروض المنطقة للمراجعة والإقرارالاقتصادي وو

  
بمجرد الموافقة على طلب القرض، فإن موظف القروض يشتري العناصر الاقتصادية المختارة ويعيد بيعھا للمقترضين بعد 

في النھاية، فإن . بالمائة شھريا 2في ھذا المثال، فإن الزيادة تحدد في المشروع ب . إضافة ھامش محدد لمبلغ الشراء الفعلي
  . المقترضين يوقعون اتفاقا يوضح السعر النھائي للأغراض التي تم إعادة بيعھا وفترة السداد وحجم الأقساط

 
لإدارة ھذا النموذج، فإن القسم المالي لدى برنامج التمويل متناھي الصغر يفتح حسابا لكل مقترض يبين عدد وحجم كل قرض 

علاوة على . مقابل كل قسط يتم دفعه) من دفتر إيصالات البرنامج(ويقدم موظف القروض إيصالات للمقترضين  .وتاريخ السداد
. ريالا كل أسبوع من كل عضو في المجموعة لصندوق التأمينات ويودعه لدى القسم المالي 30ذلك، فإن الموظف يجمع 

عوض المقترضين الذين يواجھون حالات طارئة تؤثر على صندوق التأمينات يكون له حساب منفصل يبين دخله ونفقاته، وي
  . وذلك بناءا على موافقة موظف القروض وأعضاء المجموعة –مثل الحريق والفيضان والوفاة  –أعمالھم 

 
الملائمة، فإن مراقب المنطقة ومدير المشروع ومساعده يقومون بزيارات ميدانية عشوئاية لعملاء وللتأكيد على المتابعة 

علاوة على ذلك، فإن فريق إدارة المشروع، بالتعاون مع القسم المالي، . روع للتأكد من وجود واستمرارية مشروعاتھمالمش
يجھز تقارير تقدم شھرية تبين عدد القروض التي تم عقدھا وأنواع الأنشطة الاقتصادية والتوزيع النوعي للمقترضين وعدد 

المقترضين الذين يديرون أعمالھم بطريقة فعالة وحكيمة . ر والتأخر وما شابهالقروض لدى كل موظف ومعدلات السداد والتعث
  .ويسددون قروضھم في أوقاتھا يصبحون مؤھلين لقرض تال بذات القيمة أو أكبر منھا وفق احتياجاتھم

  
 تجربة المضاربة والمرابحة في التمويل متناھي الصغر  

  
ھذا التفضيل يمكن أن يعكس معرفة المقترض . ية تشارك الأرباح أو المضاربةردود أفعال المقترضين تبين تفضيلا أوليا لآل

غير أنه قد لا يستطيع . نظرا لا ستخدامھا في العادة لتقديم الإئتمان وغيرھا من أنواع التمويل غير الرسمي –المسبقة بھذه الآلية 
كثر كلفة لھم من البدائل الأخرى المتفقة مع البنوك أن تصبح أ –في سياقات معينة  –كل المقترضين فھم أن ھذه الآلية يمكن 

يرون إمكانية الاختلاف بين المقترض وبرنامج التمويل متناھي الصغر في  ك، فإن بعض المقترضينلعلاوة على ذ. الإسلامية
مج مقترضين آخرين لم تعجبھم مضاربة تشارك ارباح أنھم لم يرغبوا في الكشف عن أرباحھم للبرنا. تحديد الربح

  ). ولمجموعتھم(
 

لأنھا تبدو شديدة الشبه ) المرابحة( "إعادة البيع-الشراء "صحة آلية في البداية، عبر العديد من المقترضين عن شكوكھم في 
شرح الآلية بطريقة جيدة للمقترضين والزعماء بينت أنه بمجرد غير أن الخبرة . المحرمة) الربا(بممارسة أسعار الفائدة الثابتة 



المقترضين يقبلون تحمل برنامج التمويل متناھي الصغر بالتكاليف وأن ھذه التكاليف يجب أن . ين المحليين، فإنه يتم قبولھاالدين
  .كما يقدر المقترضين بساطة وشفافية البرنامج. تتم تغطيتھا كي يتمكن البرنامج من الاستمرار في تقديم خدماته المالية

  
علاوة على ذلك، . والذي يسمح بالسداد على أقساط متساوية، أسھل من حيث الإدارة والمراقبة، "البيعإعادة -الشراء "نموذج 

في . أي لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية -فإنه يبدو متفقا مع الممارسات في المناطق التي يعد فيھا التعامل في النقود حرام 
شكل نقدي وإنما في شكل سلع اشتراھا البرنامج نيابة عنھم ويعيد مثل ھذه المناطق، فإن المقترضين لن يستلموا القرض في 

قيد رئيسي على ھذا النموذج في التمويل متناھي الصغر ھو تكلفة البرنامج الإدارية العالية نظرا لأن موظفي . بيعھا إليھم
العالية لنموذج المرابحة يتم  التكاليف الأوليةغير أن الخبرة تبين أن ھذه . القروض يحتاجون للانغماس في عمليات السوق

علاوة على ذلك، فإن زيادة حجم الإقراض تشير إلى أن تكاليف . تعويضھا من خلال التكاليف الأقل لإدارة ومراقبة القرض
  .المعاملات الأولية العالية يمكن تخفيضھا لمعدلات مقبولة

  
يار الآلية الملائمة للإقراض اعتمادا على مبادئ برنامج التمويل متناھي الصغر يجب عليه عمل عدد من المقايضات لاخت

ويجب على البرنامج أن يتحسب للتكاليف الإدارية ومخاطر كل آلية ليس فقط للبرنامج وإنما ). 3جدول (البنوك الإسلامية 
  .للمقترضين كذلك

  
  ملاحظات

  .Abou El Yazeid  (1997)و  Brandsmaھذا القسم يعتمد بشكل مكثف على  .1
 

  
  نماذج التمويل الإسلامي ومدى تطبيقھا في التمويل متناھي الصغر. 3جدول 

  
  )إعادة البيع –الشراء (المرابحة   ) تشارك الأرباح(المضاربة   المسألة

أكثر قابلية 
  للتطبيق مع

مع قابلية رأس ) استثمار رأس المال(الأصول الثابتة 
  المال العامل

  رأس المال العامل واستثمار رأس المال

ة التكلف
  للمقترضين

غالبا أعلى بسبب تشارك الأرباح الأعلى مع برنامج 
  التمويل متناھي الصغر بسبب ارتفاع المخاطرة

  أقل

القبول المبدئي 
من قبل 

  المقترضين

  أقل  أعلى

المخاطر 
  للمقترضين

  أعلى  أقل في حالة عدم السماح بتحديد حد أدنى للأرباح

  أقل  اح بتحديد حد أدنى للأرباحأعلى في حالة عدم السم المخاطر للبرنامج
الإدارة معقدة في معظم الأحوال على الرغم من أن ھذا   التكاليف الإداربة

وإن كانت . يمكن التغلب عليه بتحديد حد أدنى للأرباح
  إدارة ومراقبة القرض عالية بسبب تعقيد جدول السداد

تكاليف المعاملة المبدئية أعلى لكبر عدد تعاملات 
وإن كانت تكلفة إدارة . دة البيعالشراء وإعا

ومراقبة القرض أقل كثيرا بسبب بساطة جدول 
  .السداد

صعب إذا كان يجب تحديد الأرباح لكل قسط لأن معظم   التطبيق
  .المقترضين لا يحتفظون بسجلات دقيقة كافية

أقل صعوبة لأن البرنامج يمتلك السلع حتى سداد 
  .آخر قسط

  
  
  



  خاتمة
  

، بتركيزھا على تشارك المخاطر، وعلى القروض بدون ضمانات لبعض المنتجات، تتوافق مع احتياجات ةالبنوك الإسلامي
ونظرا لأنھا تشجع الإدارة والتملك، فإن توسيع البنوك الإسلامية للوصول للفقراء يمكن . بعض من المؤسسات متناھية الصغر

مح بالإبداع المالي والعديد من الترتيبات التعاقدية الإسلامية القانون الإسلامي يس. أن يحفز التنمية حال طبقت بشكل صحيح
وبالأخذ في الاعتبار المبادئ الموجھة لبرامج ناجحة للتمويل متناھي الصغر ). Khan 1997(يمكن مزجھا لتكوين كل جديد 

مي يمكن أن يقدم بدائل للتمويل وبإدخال تعديلات لاستخدام مبادئ البنوك الإسلامية، فإن النظام المالي الإسلا) 1انظر صندوق (
المشروعات الجدية التي ترفض من قبل مؤسسات الإقراض التقليدية بسبب عدم كفاية الضمان يمكن أن تكون . متناھي الصغر

  . مقبولة للبنوك الإسلامية على أساس من تشارك الأرباح
 

برامج التمويل . بيل خبرة وشخصية رجل الأعمالالبنوك الإسلامية تقدم منتجات القروض بناءا على أسس غير مادية من ق
متناھي الصغر ذات خبرة واسعة في الإقراض الشخصي نظرا لعدم امتلاك معظم أصحاب المشروعات متناھية الصغر 

وبالتالي فإن ھناك إمكانية للتواؤم بين احتياجات أصحاب المشروعات متناھية الصغر وممارسات البنوك . لضمانات مقبولة
  . ميةالإسلا

  
يمكن أن تلائم التمويل متناھي ) إعادة البيع –الشراء (والمرابحة ) تشارك الأرباح(وفق ظروف معينة، فإن آليتي المضاربة 

يولد تكاليف أعلى للمعاملات، فإن ھذه التكاليف يمكن أن ) إعادة البيع –الشراء (وعلى الرغم من أن نموذج المرابحة . الصغر
وبينما يمكن أن يتطلب نموذج المضاربة . المنخفضة لإدارة ومراقبة القرض بسبب بساطة النموذج تعوض من خلال التكاليف

فإن ھذه  –ومن غير الواضح كيف يمكن تحديد ھذه الأرباح  –التحديد المتتالي لأرباح النشاط الاقتصادي ) تشارك الأرباح(
الأنماط الأخرى للإقراض الإسلامي . سسات متناھية الصغرالآلية عملية ويمكنھا بصورة أو بأخرى تحقيق أھداف إقراض المؤ

يمكن أن تنھض مع تطبيق المزيد من الممارسين لمبادئ  –) الإقراض الخيري مع تكفة الخدمة(مثل القروض الحسنة  –
  . الإقراض الإسلامي في مؤسسات التمويل متناھي الصغر

  
 – راء من أصحاب المشروعات متناھية الصغر التمويل متناھي الصغروسائل البنوك الإسلامية يمكن أن توفر للآلاف من الفق

التجريب والممارسة . بديل قد لم يكونوا ليولوه اھتماما في حال توافرت القروض التجارية التقليدية المعتمدة على اسعار الفائدة
  .فعالة وفق مبادئ البنوك الإسلاميةالأوسع في المجال يمكن أن تساھم في معرفة أكثر وفھم أفضل لآليات تقديم القروض ال
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  ) 4ص ( .البنوك الإسلامية وبرامج الإئتمان متناھي الصغر يمكن أن تكمل بعضھا البعض على المستويين العملي والأيديولوجي
  

  )5ص ( الإقراض غير ذي الفائدة يعد محورا رئيسيا للبنوك الإسلامية
  

 .ر عقد المضاربة، يقدم البنك رأس المال المطلوب للمشروع في حين يقدم صاحب المشروع الخبرة والأيدي العاملةفي إطا
  )6ص (
  

  )8ص ( .لا يمكن التفاوض قانونيا بشأن أي من ھذه العقود لتقديم معدل محدد للعائد
  

ص ( .ات على توليد دخول وتقليص الفقرالمؤسسات متناھية الصغر تقدم فرص العمل وتساعد الفقراء من أصحاب المشروع
9(  
  

في المؤسسة متناھية الصغر من خلال " نصيبا"في المعاملات القائمة على المضاربة، فإن برامج التمويل متناھي الصغر تأخذ 
  )11ص ( .القرض

  
  )13ص (. تطبيق نموذج المضاربة يمكن أن يكون أكثر مباشرة في الأنشطة الإقتصادية ذات دورات الربح الأطول

  
  )14ص ( ردود أفعال المقترضين تبين تفضيلا أوليا لآلية تشارك الأرباح أو المضاربة

  
  )15ص (. التكاليف الأولية العالية لنموذج المرابحة يتم تعويضھا من خلال التكاليف الأقل لإدارة ومراقبة القرض

  
 ب المشروعات متناھية الصغر التمويل متناھي الصغروسائل البنوك الإسلامية يمكن أن توفر للآلاف من الفقراء من أصحا

 )16ص (
 


